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  12-15الحمایة الجزائیة للطفل في القانون رقم 

Criminal protection of the child in Law No. 12-15

  ، 1سعیدة بودبة

  boudebba.saida@gmail.com، )الجزائر(2جامعة لونیسي علي البلیدة 1

2023/سبتمبر:تاریخ النشر 20/08/2023:الإرسالتاریخ

  :الملخص

المتعلق بحمایة الطفل وضع سیاسة جنائیة خاصة تهدف لحمایة 12-15المشرع من خلال القانون رقم 

الطفل في حالة خطر، والطفل الجانح، والطفل ضحیة بعض الجرائم، وذلك من خلال وضع آلیات قانونیة خاصة 

  .تهدف لحمایة الطفل وتربیته وتهذیبه

ي هذه الحمایة إلى جانب السلطة القضائیة عن طریق قاضي الأحداث المجتمع وبصفة أساسیة یشارك ف

جتماعیة عن طریق إحداث هیئات خاصة ربیة الطفل، مع توفیر الحمایة الاالأسرة باعتبارها الوسط الملائم لنمو وت

ضي الأحداث الذي لا ینتهي دوره تتمثل في اللجنة الوطنیة لحمایة الطفولة، ولجان الوسط المفتوح تحت إشراف قا

ستبداله في حالة الضرورة بما بالنطق بالعقوبة، أو الإجراء المطبق على الطفل، وإنما یمتد إلى غایة تنفیذه وا

  .ه مصلحة الطفلتقتض

.الطفلحمایةالجانح،الطفلخطر،حالةفيالطفل:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The legislator through Law No. 12-15 related to child protection, developed a special 
criminal policy aimed at protecting the child in danger, the delinquent child, and the child 
victim of some crimes, through the development of special legal mechanisms aimed at child 
protection, education and discipline.

In addition to the judicial authority, the community participates in this protection 
through the juvenile judge, mainly the family as the appropriate environment for the growth 
and upbringing of the child, while providing social protection through the creation of special 
bodies represented in the National Committee for the Protection of Childhood, and the open 
media committees under the supervision of the juvenile judge whose role does not end. 
Pronouncing the punishment or the procedure applied to the child, but extending it to the end 
of its implementation and replacing it, in case of necessity, with what is required in the 
interest of the child.

Key words: child in danger, child delinquent, child protection .
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  :مقدمة

نظرا لمكانة الطفل في المجتمع، وأهمیة تنشئته تنشئة سلیمة لما له من أهمیة تنعكس مستقبلا على 

- 15رقم المجتمع والدولة سلبا وایجابا، أولى المشرع عنایة خاصة بالطفل وقرر حمایته بموجب القانون 

تضمن الباب الأول،أبوابخمسة لهقسم2015یولیو 15الصادر في المتعلق بحمایة الطفل 12

القواعد حدد الباب الثالث و ، خطرحالة طفال في بین نوع الحمایة المقررة للأالباب الثاني و ،أحكام عامة

الباب و ،حمایة الطفولة داخل المراكز المتخصصةبین كیفیة الباب الرابع و ،الخاصة بالأطفال الجانحین

  .1أحكام انتقالیةن تضمالباب السادس و ،جزائیةالحكام حدد الأالخامس 

وسع من مجموعة من الإجراءات القبلیة والبعدیة تتخذ اتجاه الطفل، كماقانون حمایة الطفل أقر 

لتوسیع مجال حمایة وكنتیجةطفل الجانح، والطفل في حالة خطر، تشمل اللنطاق الحمایة المقررة له

المشرع منح صلاحیات جدیدة للقضاء، وأقر الطفل، وتماشیا مع طبیعة الحمایة الجدیدة المقررة له نجد أن 

ة المجتمع المدني في ، وأعطى أهمیة بالغة لمشاركإنشاء هیئات خاصة تعتني بالطفولةبموجب القانون 

بفعل الاحتكاك الدائم مع الأفرادبالنظر للدور الفعال الذي یلعبه المجتمع في حمایة الطفل، و هذه الحمایة

ة المخاطر التي أصبحت تهدد الطفله الاجراءات الجدیدة أملتها زیادهذ، ووجود الطفل ضمن المجتمع

وتنوعها نتیجة لظهور جرائم حدیثة ومستحدثة یرتكبها الطفل، أو ترتكب علیه مرتبطة بالتطور العلمي 

  .والتكنولوجي مثل الجرائم المرتبطة بالإنترنت، والجریمة المنظمة، والاتجار بالأعضاء البشریة وبالبشر

ن أهمیة وضع قانون خاص بحمایة الطفل في زیادة الاهتمام بهذه الفئة الضعیفة في المجتمع، وتكم

ذلك أنه من السهل جدا بسبب عدم ومعاملتها معاملة خاصة في القانون لما تتمیز به من خصوصیة،

ف تترتب عن كتمال نموه الجسدي والعقلي، وعدم فهمه للأمور وإدراك ماهیتها، والعواقب السلبیة التي سو ا

ستدراجهم إلى من السهل ارتكاب الجرائم على هذه الفئة أو افعال الخطیرة والإجرامیة إضافة إلى أنه الأ

ومن الأهمیة أیضا أن طفل الیوم یعد رجل الغد یعول علیه كثیرا في بناء وتنمیة الدولة، عالم الجریمة، 

لة سوف یجعل منه فرد غیر سلیم تكبر وأن أي تعثر أو خطر یصیب الطفل في مرحلة من مراحل الطفو 

الفرد الذي تعرض لأزمات وارتكب أو لأن معه معاناته، فیصبح رجل مریض أو مجرم في المجتمع، 

  .ارتكبت علیه الجریمة یكبر إنسان غیر سوي

لذلك بات من الضروري تظافر الجهود بین الدولة، والمجتمع من أجل حمایة الطفل من أي خطر 

وعلى هذا ، عیله وتجسیده من الناحیة العملیةي خاص یقرر هذه الحمایة، ویبین كفیة تفضمن إطار قانون

في ظل تزاید وتنوع الأخطار التي تهدد النمو السلیم للطفل إلى أي مدى یمكن : تكون إشكالیة البحث

  فل؟أن یوفر الحمایة الجزائیة للط12-15لقانون 

الوصفي بصفتهما یشملان الوصف والتحلیل، و حلیلي المنهج التعلى هذه الدراسة تم الاعتماد في 

12- 15وذلك بوصف وبیان نوع المخاطر التي تهدد الطفل، والحمایة القانونیة المقررة له بموجب القانون 
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وبیان ألیات تفعیلها ومدى كفایتها، وبیان مواطن القصور بهدف الوصول إلى وضع سیاسة جنائیة فعالة 

م الدراسةیتقسیتم على أساسه .لطفل من جمیع المخاطر التي تهددهالفعلیة لقادرة على تكریس الحمایة 

الثانيو 12- 15قررة للطفل في القانون رقم لدراسة نطاق الحمایة الجزائیة المالأول یخصص محورین إلى 

  .12-15لآلیات حمایة الطفل في القانون رقم 

  12-15قم نطاق الحمایة الجزائیة المقررة للطفل في القانون ر .1

تحدید قواعد وآلیات حمایة أهدافه في المادة الأولى، التي تتمثل في12- 15حدد القانون رقم 

وإنما قط، فلم یعد یهتم بحمایة وتهذیب وتربیة الطفل الجانح فال حمایة الطفلوسع من مجكما ،الطفل

حمایة الطفل في حالة لدراسةتطرق أولا لال الطفل الذي یكون في حالة خطر، مما یستلزم شمأصبح ی

  .لحمایة الطفل الجانحوثانیا خطر، 

  حمایة الطفل في حالة خطر.1.1

من كل خطر یهدد حیاته وسلامة للطفل وضع حمایة خاصة 12- 15القانون رقم بموجب المشرع 

العیش بكرامة في أسرة تعمل على في جسمه، وحقه في التربیة والتعلیم، وحقه في حسن أخلاقه، وحقه 

وفي حالة الاعتداء على حق من هذه الحقوق ،حتیاجاته المادیة والمعنویةایته صحیا ونفسیا وتلبي كلرعا

، لذلك یتعین بیان مفهوم الطفل في حالة خطربالاعتداء یعد الطفل في حالة خطر،أو مجرد تهدیدها 

  .تحدید حالات الخطر التي یتعرض لها الطفلو 

  مفهوم الطفل في حالة خطر.1.1.1

تعریف الطفل ثم تعریف أولا لوصول إلى تحدید مفهوم الطفل في حالة خطر یقتضي الأمر ل

  .12-15وفقا للقانون رقم الطفل في حالة خطر

تعریف الطفل.1.1.1.1

شخص لم یبلغ كل : "أنهعلى في المادة الثانیة الطفل 12- 15في القانون رقم عرف المشرع

لمصطلح حدث نفس أعطى المشرع 2في نفس المادة فقرة والملاحظ أنه ، "سنة كاملة) 18(الثامنة عشر 

  .معنى الطفل

تعددت التعریفات الفقهیة للطفل في حالة خطر فتم تعریفه :تعریف الطفل في حالة خطر.2.1.1.1

یتوقع مع استمرارها إقدام هذا الشخص على ارتكاب وجود الشخص في حالة غیر عادیة: "على أنه

الأحداث الذین لم یرتكبوا أفعالا مجرمة قانونا، إلا أن وضعهم الشخصي أو "، أو "جریمة في المستقبل

عیتهم معرضة لعوامل سلبیة تضعها في المنزلق نحو ـــــــالعائلي أو المدرسي أو سلوكهم ینبئ بأن وض

  .2"الجنوح والإجرام

صحته أو الطفل الذي تكون : "على أنهعرف الطفل في حالة خطر 4فقرة 12- 15القانون رقم و 

أخلاقه أو تربیته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعیشیة أو سلوكه من شأنها أن 
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یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو یكون في بیئة تعرض سلامته البدنیة أو النفسیة أو 

تحدیده لحالات من خلال وعلیه نجد أن المشرع قام بتعریف الطفل في حالة خطر ، ..."التربویة للخطر

، كما أن هذا التعریف جاء عام یشمل جمیع التي یمكن أن یتعرض لها الطفل خلال مرحلة طفولتهخطرال

الحالات التي تعرض الطفل لحالة الخطر، وبین المشرع من خلاله مختلف الأضرار التي یمكن أن 

وأخلاقه، كما أنه لم یقتصر وضع تصیب الطفل سواء في نموه العقلي أو الجسدي، وحتى في مستقبله 

نحراف مستقبلا، وإنما یمتد لیشمل أیضا الطفل ر على تعرضه أو إمكانیة تعرضه للاالطفل في حالة خط

  .ضحیة الجریمة أو یمكن أن یكون ضحیة لها مستقبلا

  الات الخطر التي یتعرض لها الطفلتحدید ح.2.1.1

على حالات الخطر التي یتعرض لها الطفل12- 15من القانون رقم 2المشرع في المادة حدد 

ثم بعد ذلك قام بتحدید ،"تعتبر من حالات الخطر"سبیل المثال لا الحصر وذلك لاستعماله عبارة

فل لوالدیه وبقائه دون سند فقدان الطمثل الحالات التي تعتبر من الحالات التي تعرض الطفل للخطر 

. التسول بالطفلو المساس بحقه في التعلیم، أو التشرد،تعریض الطفل للإهمال،عائلي،

لا یمكن أن یتسع البحث لأن الحالات التي ذكرها المشرع على سبیل المثال متعددة ومتنوعة، ولأن و 

التي یمكن أن تعرض الطفل للخطر على دراسة بعض الحالات یقتصر لیشمل كل هذه الحالات سوف 

  .قتصادي للطفلالجنسي على الطفل، والاستغلال الاعتداء الاهي باعتبارها حالات شائعة ومنتشرة بكثرة 

الاعتداء الجنسي بصفة عامة یعد هتكا للعرض والكرامة : الاعتداء الجنسي على الطفل.1.2.1.1

على فالاعتداء الجنسي یخلف آثارا مادیة ونفسیة على الشخص التي یكون أثرها أكبر ،3الإنسانیة 

  .یمة على نفسیة الطفل من الصعب التخلص منها عندما یكبرالأطفال لما یخلفه من أثار جس

شباع استخدام طفل لإ":تعریفه على أنهمثل ستغلال الجنسي للأطفال عدة تعریفات تم تعریف الاو 

الرغبات الجنسیة لبالغ أو مراهق، وهو یشمل تعریض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي، ویتضمن غالبا 

عتداء الجنسي لا، ومن الأشكال الأخرى من ا"ش جنسیاملامسة المتحر التحرش الجنسي بالطفل من قبل

، أو 4الإباحیةبغاء الأطفال، والاستغلال الجنسي عبر الصور الخلاعیة والمواد و على الطفل المجامعة، 

یذاء جنسي لحدث ضمن واقعة معینة أو إذا كان هناك فعل تجسید أو نقل كل سلوك یتجسد في إ" :هو

  .5"غلال حالة الضعف أو ما شابه ذلكفق ذلك تهدید باستخدام القوة أو الاحتیال أو استورا،للأطفال

نترنت ، وإنما أصبح یتم عبر الإصورته التقلیدیةفي والاستغلال الجنسي للأطفال لم یعد یعرف فقط 

تدراجهم واسثیر على الأطفالأفتراضي من سهولة ویسر للـتالحدیثة لما یوفره هذا العالم الافي صورته 

وبالتالي صعوبة وأیضا لسهولة محو أثار الجریمة،لترتكب علیهم مختلف أنواع الاستغلال الجنسي،

تفاقم حجم الظاهرة عبر العالم لهذه الاعتبارات شخصیة الجاني أو المجرم خفیة، بقاءانها وإ ثبات أركإ

ویشمل الاستغلال الجنسي ، 6" ستغلال الأطفال في المواد الإباحیة عبر الإنترنتا": أصبح یعرف بو 
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، 7أیضا نشر الرسائل الاباحیة التي یمكن أن تصل للطفل، سواء كانت هذه الرسائل مرئیة أو مسموعة 

كفعل یجعل 2في المادة 12-15لأطفال في القانون رقم نص على الاعتداء الجنسي على اوالمشرع 

ي الاستغلال الجنس"... :بنصه علىالحالات التي تعرض الطفل للخطروجعله ضمن ،الطفل في خطر

غاء وإشراكه في ـــــــــوفي البالإباحیةستغلاله لاسیما في المواد تلف أشكاله، من خلال اــــــــللطفل بمخ

  ..."عروض جنسیة

في صورته أو ،ستغلال الجنسي للأطفال بجمیع صوره وأشكاله سواء كان في صورته التقلیدیةوالا

وه السلیم عقلیا ، فیكبر بهذه التشوهات مما یعیق نمبلیغة على نفسیة الطفل وجسدهیخلف أثارالمستحدثة 

إنسان مریض في المجتمع یحتاج إلى الرعایة والعلاج، وفي بعض الحالات یكبر إنسان كونوجسدیا، فی

  .مجرم بدلا أن یكون إنسان سلیم قوي عقلیا وبدنیا یعول علیه في بناء وتطویر بلده

قتصادي للأطفال إساءة في حق الانسانیة، یعتبر الاستغلال الا:قتصادي للطفلستغلال الاالا. 2.2.1.1

كما یتم ، 8فنجد الملایین منهم یعملون في ظروف خطرة، یتم استغلالهم كعبید وعمال ومسترقین

ال ، أو استغلالهم في أعمستغلالهم من أجل ارتكاب جرائم خطیرة، كالجریمة المنظمة وجرائم الإرهابا

: وعادة ما ارتبط مفهوم الاستغلال الاقتصادي للأطفال بمجال العمل لذلك تم تعریفه على أنهالدعارة، 

سنة للعمل، وتعرضهم لأخطار جسمیة، وفكریة وصحیة وأخلاقیة تحد من 16ممارسة الأطفال دون سن "

تفاقیة حقوق الإنسان عمل ا، وقد عرفت "والتحاقهم بالمدارسوتعلیمهم،ربیتهمنموهم، وتشكل عقبة أمام ت

ذلك الشغل أو العمل مهما كانت شروطه وطبیعته، والذي یعود بالضرر المعتبر على : "الأطفال بأنه

  .9" نواحي العقلیة والأمنیة والحیاةالطفل من ال

قتصادي للطفل بتشغیله أو تكلیفه بعمل، ربط الاستغلال الا2في المادة 12- 15انون رقم القو 

را لك أن یترتب عنه حرمانه من متابعة دراسته، أو أن یكون ضارا بصحته، أو یكون ضاواشترط في ذ

ل أوسع من مجال العمل، فهو یشمل قتصادي للأطفابسلامته البدنیة أو المعنویة، غیر أن الاستغلال الا

كل عمل مجرم من أجل الحصول على المال من ورائه، : "ستغلال من نوع آخر أعم وأشمل لذلك فهوا

تاجرة في الأعضاء البشریة للأطفال واستغلال الذمة ـــــــــكالبیع والشراء في الأطفال كصورة حدیثة للرق والم

  .10"المالیة للطفل

ستغلال الاقتصادي للأطفال عدة أثار تتمثل أساسا في حرمانه من استغلال ویترتب على الا

و، واستغلال كل مرحلة من مراحل نموه بحسب شباعه من اللعب واللهطفولته، واعطائها الوقت الكافي لإ

قدراته الجسدیة، واحتیاجاته النفسیة في الترفیه، كما یؤدي بالطفل إلى إهدار وقته في العمل على حساب 

تخصیصه للدراسة وتلقین العلم مما یؤدي إلى التسرب المدرسي المبكر للالتحاق بعالم الشغل، كما أن 

، كما الجسدي للطفل وتعرضه لكافة المخاطر والأمراض المرتبطة بالعملنمو الالشغل المبكر یؤثر على 

ؤثر على نفسیة الطفل فیكبر یالدعارة والإرهاب، سوف، مثل استغلال الطفل في أعمال إجرامیةأن 

لهذه الاعتبارات من المستحسن بالعقد النفسیة، ، ویصبح رجل مریض في المجتمع مليءبمعاناته النفسیة
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وإنما یوسعه لیشمل كل أشكال ل فقطقتصادي للطفل بمجال الشغالاستغلال الامشرع الألا یربط 

للطفل التي تضر بسلامته الجسدیة والنفسیة والعقلیة وتفوت علیه فرصة التعلیم قتصادي الاالاستغلال 

  .  حتى یكبر فرد سلیم في المجتمعوالتربیة والترفیه الذي یحتاجه في مرحلة الطفولة

  12-15لقانون رقم في االطفل الجانححمایة.1.2

یعتبر الطفل غیر مكتمل النضج والنمو العقلي، فهو لا یقدر نتائج الأشیاء والأفعال التي یقوم 

الطفل الصغیر لا یخضع للمسؤولیة الجزائیة والطفل ه النسبة بحسب مراحل عمره، لذلك بها، وتختلف هذ

التدابیر المطبقة على الطفل الجانح تهدف إلى إعادة الممیز یخضع لمسؤولیة جزائیة مخففة، كما أن

وتطبق تربیته وتهذیبه، وللوصول إلى ذلك بدأت الدول الحدیثة من بینها الجزائر تهتم بالأطفال الجانحین،

  .علیهم إجراءات خاصة

من خلال قبل محاكمته الجانح الطفل أصبحت السیاسة الجنائیة الحدیثة تهتم بشخصیة كما 

ئج الفحوص النفسیة والعقلیة ، وتكوین ملف خاص تجمع فیه نتام بالدراسة العلمیة لشخصیتهالاهتما

وعلى هذا تكون ، 11المناسب جتماعیة، لیكون تحت تصرف القاضي قبل نطقه بالعقوبة أو التدبیروالا

حدود وبیانمفهوم جنوح الأحداث من خلال تناول 12-15حمایة الطفل الجانح في القانون رقم دراسة 

  .المسؤولیة الجزائیة للطفل الجانح

  .مفهوم جنوح الأحداث.1.2.1

إلا بالدراسة من قبل الباحثین في مختلف العلوم الاجتماعیة والقانونیةجنوح الأحداث ظاهرة حظیت 

ویرجع ذلك إلى عدة ، بشأنهفلم یتم التوصل إلى إعطاء تعریف موحد هأنه اختلفت التعریفات المقدمة حول

وإلى .اع، وعلم النفس، والقانون وغیرهاب منها اختلاف العلوم التي تناولت دراسته من علم الاجتمأسبا

اختلاف الهدف من الدراسة الذي قد یكون البحث عن أسباب الجنوح، أو دراسة سلوك الجانح، أو البحث 

على تقدیم التعریف عن التدابیر الوقائیة والعلاجیة، ومادام موضوع البحث قانوني سوف یقتصر الأمر 

  .لجنوح الأحداثالمؤدیة القانوني للطفل الجانح، وبیان الأسباب والعوامل 

جنوح مكتب الشؤون القانونیة في الأمم المتحدة عرف: في القانونتعریف جنوح الأحداث.1.1.2.1

بب سشخص في حدود سن معینة یمثل أمام هیئة قضائیة أو أیة سلطة أخرى، ب: "على أنهالأحداث 

وعرف القانون رقم ، 12"رتكابه جریمة جنائیة، لیتلقى رعایة من شأنها أن تیسر إعادة تكییفه الاجتماعيا

10الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما والذي لا یقل عمره عن " الطفل الجانح بانه 2في المادة 12- 15

و الطفل الجانح ه2المادة فحسب ، "تحدید سنه بیوم ارتكاب الجریمةسنوات، وتكون العبرة في ) عشر(

رتكاب الوقائع المجرمة لا یقل عن عشر سنوات ولا یبلغ ثمانیة عشر ذلك الطفل الذي یكون عمره یوم ا

  . سنة وهو سن الرشد الجزائي، أما الطفل الذي لم یبلغ عشر سنوات فلا یعد طفل جانح

  إلى جنوح الأطفال، قد تكون عوامل باب تؤدي ـــــهناك عدة عوامل وأس: أسباب جنوح الأحداث.2.1.2.1
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أو الأمراض العقلیة والنفسیة، أو بسبب طبیعي للشخص أو الوراثة أو الجنسداخلیة مثل التكوین ال

جتماعیة، والعوامل السیاسیةالعوامل الامثل ، وأخرى خارجیة 13تناول الطفل للمواد المسكرة أو المخدرة

وامل التي تؤدي إلى جنوح الأطفالجتماعیة من أهم العالعوامل الاوتعد والعوامل الثقافیة والاقتصادیة،

ذلك أن البیئة العائلیة لها أثر كبیر في حیاة الفرد وتكوین شخصیته ونمط سلوكه خاصة في مرحلة 

طفولته التي تكون له علاقة وطیدة بأسرته، هذه العلاقة یكون لها تأثیر على نمط حیاة الطفل التي یعتمد 

  .شؤون معیشته وحیاته الیومیةعلیها في 

باعتبارها الوسط الأول كل طفل یولد بالفطرة وأسرته لها دور كبیر في تكوین شخصیته وسلوكه

التي من أهم الأسباب الظروف العائلیة تعتبر لذلك تصالا وثیقا،مباشر الذي یحتك ویتصل به الطفل اوال

، أو العكس یكون طفل سوي یبتعد ریضه للخطرأو تعنحراف الطفل واتباعه طریق الجریمةتؤدي إلى ا

عند دراسة شخصیة الطفل الجانح یؤخذ في الاعتبار أسلوب الحیاة لهذا السبب .الجریمةطریق عن 

أو یوجد حالة ،سرة مستقرة أم لاإذا كانت الأأو ،14المشتركة للوالدین ومدى التوافق بینهما، أو التنافر

  .لوالدین مجرم أو یتناول المواد المخدرة والكحولیة أم لاطلاق بین الوالدین، أو أن أحد ا

وهي التي تحدد شخصیة الطفل إما أن یكون،إذن فالأسرة لها دور كبیر في تربیة وتنشئة الطفل

  .، وبذلك تعد الأسرة حصن الأمان للطفل من أي خطرولد صالح أو طفل منحرففي المستقبل

  فل الجانح حدود المسؤولیة الجزائیة للط.2.2.1

كمعیار لتحمل المسؤولیة بتحدید سن الرشد الجزائي 12-15بموجب القانون رقم قام المشرع 

  .رتكاب الفعلوهو بلوغ ثمانیة عشر كاملة یوم االجزائیة، 

.ادي أو الخطأ الذي یجرمه القانونالأول هو السلوك الم: على ركنینالمسؤولیة الجزائیة تقوم 

صاحبها تعرضدة التي توجه السلوك، ویشترط أن تكون الإرادة حرة مختارة لا یوالركن الثاني هو الإرا

وأن تكون الإرادة صادرة عن شخص یتمتع بالأهلیة، فیكون مدركا وواعیا، أي ،كراهللإرتكابه الفعل وقت ا

ف قدرة تختل، و 15وبین ما ینفع وما یضریكون مرتكب الفعل له القدرة الكافیة للتفرقة بین الشر والخیر،

الطفل على الإدراك والتمییز بحسب كل مرحلة من مراحل عمره، وتبعا لذلك تختلف مسؤولیته الجزائیة 

  .حسب كل مرحلة، وعادة ما یكون الطفل تحت مسؤولیة والدیه

تدرج المسؤولیة الجزائیة للطفل في القانون ت: زائیة للطفل في القانونتدرج المسؤولیة الج.1.2.2.1

مشرع المراحل التي یمر بها الطفلفراعى الن معینة في كل مرحلة من مراحل طفولته،حسب بلوغه س

وفي كل مرحلة قرر إجراءات قانونیة لحمایته تناسب سنه ومرحلة نموه ونضجه العقلي حتى تؤدي 

ة قسم المشرع المسؤولیجو منها وهو تقریر الحمایة للطفل، فالإجراءات المقررة في القانون الهدف المر 

  :الجزائیة للطفل إلى ثلاث مراحل

  شرع الطفل في هذه ــــــــعتبر المدأ بالولادة إلى دون العاشرة اــــــــــتب:دون السن العاشرةالمرحلة الأولى
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طفال رتكابه للجریمة، هذه الفئة من الأم یرتب علیه أي مسؤولیة في حالة االمرحلة عدیم الإدراك، فل

  .12-15من القانون رقم 16فقرة 2انحین حسب المادة تبرها من الجالمشرع لم یع

في هذه المرحلة :المرحلة الثانیة الطفل الذي یكون سنه من عشر سنوات ودون ثلاثة عشر سنة

بار أن الطفل غیر عتبره طفل جانح، فإذا ارتكب جریمة ما یكون محل لتدابیر الحمایة باعتالمشرع ا

لا توقع على القاصر الذي لم من قانون العقوبات، ف49مادة ذلك الوقد نصت على مكتمل الإدراك، 

  .یكتمل الثالثة عشرة إلا تدابیر الحمایة أو التربیة، وفي مواد المخالفات یكون محلا للتوبیخ فقط

من قانون 2فقرة 49دة حسب الما:المرحلة الثالثة تمتد من سن الثالثة عشر إلى الثامنة عشر

وإما لعقوبات مخففة حددت ،یخضع إما لتدابیر الحمایة أو التربیةمرحلةالالقاصر في هذه العقوبات 

. 16من قانون العقوبات50نوعها ومقدارها المادة 

المسؤولیة الجزائیة هي مسؤولیة شخصیة یتحملها : باء عن أفعال أطفالهملآمسؤولیة احدود .2.2.2.1

والمشرع لم یرتب انون، حدود التي أقرها القمرتكب الفعل المجرم سواء كان بالغا أم قاصرا ضمن ال

ئي لا ، وإذا ارتكب الطفل فعل یستوجب جزاء جنا17المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر بصفة عامة

باء التعویض في هذه الحالة یتحمل الآب الطفل فعل سبب ضرر یستوجبتكر یتحمله الوالدین، لكن إذا ا

ون مسؤولیة التعویض عن الأضرار التي تسبب فیها الطفل نتیجة المسؤولیة المدنیة عن أبنائهم، ویتحمل

  .للجریمة التي ارتكبها

م تقوم على أساس السلطة الأبویة اتجاه القاصر، باء عن الأضرار التي یرتكبها أبنائهومسؤولیة الآ

قاهرة، أو رتكاب الطفل لفعل نتیجة لقوة یبلغ الطفل سن الرشد، وفي حالة ابمجرد أنتهموتنتفي مسؤولی

لخطأ الضحیة، أو أن الطفل عند ارتكابه للفعل كان موجود في إحدى مؤسسات الدولة، مثل المدرسة أو 

  .18مؤسسات إعادة التربیة والتأهیل ففي هذه الحالة تقوم الدولة بالتعویض عن الضرر

حمایته من كل یحظى بحمایة خاصة تتسع لتشمل 12- 15بح الطفل بموجب القانون رقم صأ

.حقه في حسن أخلاقه والعیش بكرامةو ،وحقه في التربیة والتعلیم،طر یهدد حیاته وسلامة جسمهخ

وفي حالة الاعتداء على حق من هذه ،وتتسع هذه الحمایة لتشمل الطفل الجانح والطفل ضحیة الجرائم

لحمایته أقرها یة الحقوق أو مجرد تهدیدها بالاعتداء یعد الطفل في حالة خطر یستلزم اتخاذ ألیات قانون

  .سیتم دراسته في الجزء الثانيوهذا ما، 12- 15القانون رقم 

      12-15آلیات حمایة الطفل في القانون رقم .2

جانح مجموعة من الآلیات أو قر المشرع في قانون حمایة الطفل سواء كان في حالة خطرأ

تي تكون للأسرة أساسا في الظروف العادیة القانونیة الكفیلة بحمایته، فتم تقریر الحمایة الاجتماعیة ال

وفي حالات أخرى .ةوالطبیعیة، ثم في حالات معینة تكون الحمایة على عاتق الدولة وفق إجراءات معین

ة اللجنة الوطنیة لحمایة الطفولة التي تم إنشائها لهذا الغرض، أما في حالة الطفل الجانح تقوم بهذه الحمای
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المحور من وعلى هذا تكون دراسة هذا تم تقریر حمایة قضائیة للطفل،جتماعیةالاإلى الحمایة بالإضافة

  .للطفللحمایة القضائیةوا، للطفلالاجتماعیةلحمایة خلال التطرق ل

  للطفل جتماعیةالحمایة الا.1.2

ءات القانونیة لتقریر الحمایة مجموعة من الإجرا12-15نظم المشرع بموجب القانون رقم 

المناسبة لاسیما الاجتماعیةمن خطر الإجرام، وبهدف توفیر الظروف تهللطفل بهدف حمایجتماعیة الا

الهیئة و لأسرة كل من ایكون ل، فستقرار في حیاته ومستقبلهلابا، والظروف النفسیة لینعمالأسریة منها

  .في حمایة الطفلدور فتوحمصالح الوسط المو الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، 

  في حمایة الطفلدور الأسرة.1.1.2

الأحكام العامة تطرق إلى دور الأسرة في حمایة المعنون بفي الباب الأول 12- 15القانون رقم 

كأصل عام فلا یجوز أن سرة هي الوسط الطبیعي لنمو الطفلعلى أن الأ4الطفل، فنص في المادة 

تقریر فصل أن یكون بشرطذا استدعت مصلحته ذلك وهذا هو الاستثناءیفصل الطفل عن أسرته إلا إ

حكام المنصوص علیها السلطة القضائیة التي تطبق في هذا الشأن الأصادر عن بحكم الطفل عن أسرته 

الخامسة على أن مسؤولیة حمایة الطفل وتأمین ظروف المعیشة اللازمة المادة كما نص في في القانون، 

لطفل الذي لیس له أسرة أو الوالدین، وبالنسبة لتقع على عاتق لنموه في حدود إمكانیاتهم المالیة، وقدراتهم

تنتقل للدولة التي تضمن للطفل المحروم من العائلة حقه في دیه في هذه الحالة مسؤولیة حمایتهفقد وال

  .من قانون حمایة الطفل4فقرة 5الرعایة البدیلة حسب نص المادة 

جتماعي الأول الذي تعتبر الأسرة الوسط الا: مصلحة الطفل تقتضي بقائه مع أسرته. 1.2.1.1

. اداته بالاحتكاك مع أفراد الأسرةفیه تتشكل شخصیته ویكتسب ع، و به الطفل مباشرة بعد ولادتهتصلی

ستقرار قائمة على أسس متینة من الأخلاق والتربیة تقرة یسودها الهدوء والتفاهم والافإذا كانت الأسرة مس

ائل، ویكون طفل سوي عادي یركز جهده على التفوق في الدراسة والقیام سوف یتشبع الطفل بهذه الفض

وبذلك یتم حمایته من كل المخاطر التي تهدده وفي حالة تعرضه لأي خطر تتولى بالأعمال المفیدة، 

  .الأسرة حمایته

فككة تتخللها تصدعات نت الأسرة مإذا كا:أسرتهابعاده عن مصلحة الطفل تقتضي . 1.2.2.1

ففي هذه الحالة الطفل عن طریق هتماما بتربیة الطفل وتلبیة مطالبه، ات بین أفرادها ولا تولي اوانشقاق

مما یدفعه ،حتكاك الأسري سوف تكون أخلاقه غیر سویة، ویقوم بأعمال منافیة للأخلاق والقانونالا

ي رفاق السوءحتیاجاته وعادة ما یجدها فهذه الأسرة من أجل إشباع افي الخارج عن عن بدیلللبحث 

، ففي هذه الحالة مصلحة الطفل تقتضي ابعاده أو یتعرض للخطرطریق الإجرامبذلك ویسلك والمجرمین،

، غیر أن المشرع لم یبین في هذه الحالة المكان البدیل والمناسب للطفل هل یتم 4عن أسرته، طبقا للمادة 

الطفل خاصة بعد بلوغه سن وضعه في هیئة خاصة وهو یعد وضع مؤقت لیس حل نهائي لمشكلة 
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ولأن العائلة عامل مهم لتنشئة ،الرشد، أم وضعه في أسرة بدیلة أو تسلیه لشخص من العائلة جدیر بالثقة

  . لمصلحة الطفلالاجراء الأفضللشخص من العائلة جدیر بالثقة یعد هالطفل تنشئة سلیمة فإن تسلیم

  .لفحمایة الطالمختصة بالوطنیة الهیئاتدور .2.1.2

  .دور في حمایة الطفلفتوحومصالح الوسط المالهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، لكل من 

بموجب القانون رقم : في حمایة الطفلالهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولةدور .2.1.2.1

سمیت حمایة الطفل في حالة خطر، أو الطفل الجانح بهیئة مختصة تم إحداث 11المادة في 12- 15

الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة مهمتها السهر على حمایة وترقیة حقوق الطفل، تتمتع بالشخصیة ب

  . المعنویة والاستقلال المالي

لة في ترقیة حقوق لطفولة المتمثمهام المفوض الوطني لحمایة امن نفس القانون 13حددت المادة و 

ضع برامج وطنیة ومحلیة لحمایة وترقیة حقوق الطفل و و ي، تخاذ عدة إجراءات تتمثل فالطفل من خلال ا

وتقییمها رعایة الطفولة بالتنسیق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهیئات العمومیة والأشخاص المكلفین ب

، والتنسیق بین مختلف المتدخلین، متابعة الأعمال المباشرة میدانیا في مجال حمایة الطفلالدوري، و 

بهدف فهم بحث والتعلیم في مجال حقوق الطفلتشجیع الللتوعیة والإعلام والاتصال، و عملالقیام بكلو 

م وتطویر سیاسات ساءة معاملتهم واستغلالهواالأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لإهمال الأطفال،

قصد تحسینه، المتعلق بحقوق الطفلإبداء الرأي في التشریع الوطني الساري المفعول مناسبة لحمایته، 

وطني وضع نظام معلوماتي .ي في متابعة، وترقیة حقوق الطفلترقیة مشاركة هیئات المجتمع المدنو 

  .ق مع الإدارات والهیئات المعنیةبالتنسیحول وضعیة الطفل في الجزائر

الصادرة من كل طفل أو ممثله الشرعي، أو كل شخص خطاراتیقوم المفوض بتلقي الإكما 

یساهم في إعداد ، وأن 15المادة علیه نصت ما حسبنوي عن كل مساس بحقوق الطفلطبیعي، أو مع

، 19حسب المادة التقاریر المتعلقة بحقوق الطفل التي تقدمها الدولة للهیئات الدولیة والجهویة المختصة

قیة حقوق تفاعن حالة حقوق الطفل، ومدى تنفیذ اإعداد تقریر كل سنة یرفعه إلى رئیس الجمهوریة بیقومو 

  . 20حسب المادة الطفل

مصالح الوسط المفتوح الحمایة تتولى: في حمایة الطفلفتوحدور مصالح الوسط الم.2.1.2.2

جتماعیة للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسیق مع مختلف الهیئات والمؤسسات العمومیة الا

یة مصلحة الوسط المفتوح، وفي الولایات ذات كل ولافي یتم إنشاء لأشخاص المكلفین برعایة الطفولة، فوا

جتماعیین وأخصائیین من مربین ومساعدین اة العالیة یتم إنشاء عدة مصالح، تتشكل الكثافة السكانی

  .نفسانیین واجتماعیین وحقوقیین

خطر حالة متابعة وضعیة الأطفال في في المهام الأساسیة لمصالح الوسط المفتوح تتمثل 

خطر تتخذ عدة في حالة تأكد مصالح الوسط المفتوح من حالة وجود الطفل فيو ومساعدة أسرهم، 

ه الذي تخاذ الإجراء الملائم لاحتیاجات الطفل ووضعتصال بالممثل الشرعي للطفل بهدف االاكإجراءات 
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على إبقاء الطفل في أسرته مع اقتراح أحد أن تعمل مصالح الوسط المفتوحمن شأنه إبعاد الخطر عنه، و 

إلزام الأسرة باتخاذ التدابیر الضروریة المتفق علیها لإبعاد الخطر عن الطفل مثل دابیر المتفق علیها الت

مع تقدیم المساعدة الضروریة للأسرة وذلك بالتنسیقالتي تحددها مصالح الوسط المفتوح، أو في الآجال 

أو ،س الشعبي البلدي المختصینأو رئیس المجلخطار الوالياجتماعیة، أو الهیئات المكلفة بالحمایة الا

تصال اتخاذ الاحتیاطات الضروریة لمنع ابالطفل، أو من أجل التكفل الاجتماعيهیئة اجتماعیةأي

  .الطفل بأي شخص یمكن أن یهدد صحته وسلامته البدنیة أو المعنویة

المتفق یمكن لمصالح الوسط المفتوح في أي مرحلة وبحسب مصلحة الطفل أن تقوم برفع الإجراء 

یجب و مقدم من الطفل أو ممثله الشرعي، علیه كلیا أو جزئیا، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب

حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق ترفع الأمر إلى قاضي الأحداث فيعلى مصالح الوسط المفتوح أن

تراجع الطفل أو ممثله أجل عشرة أیام من تاریخ إخطارها، أو في حالةتخاذه في حول التدبیر المراد ا

في حالة الخطر الحال أو في الحالات لتدبیر المتفق علیه رغم مراجعته، أوفشل االشرعي، أو في حالة 

  .ممثله الشرعيعلیه التي یستحیل فیها إبقاء الطفل في أسرته خاصة إذا كان ضحیة جریمة ارتكبها 

  الحمایة القضائیة للطفل.2.2

الجانح نفس الإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الأصل أن تطبق على الطفل 

.تلف بحسب كل مرحلة من مراحل نموهالجزائیة، ونظرا لطبیعة الطفل ونسبیة المسؤولیة الجزائیة التي تخ

وبسبب الأهداف التي سطرها المشرع بإصداره قانون خاص بالطفل فإن هناك بعض الإجراءات الخاصة 

.أو في مرحلة تطبیق العقوبة أو تدبیر الأمن على الطفل،ق والمحاكمةتتخذ في مرحلة التحقی

  الألیات القضائیة لحمایة الطفل في مرحلة التحقیق.1.2.2

غیة التوصل إلى الحقیقة ذ الإجراءات والوسائل القانونیة باتخل جانح اطفیقصد بالتحقیق مع 

عادة المناسبة لإبحث عن الوسائل العلاجیة نحرافه، والوالتعرف على شخصیة الطفل وأسباب اهارها وإظ

إجراءات خاصة بالتحقیق مع حدد المتعلق بحمایة الطفل، 12- 15القانون رقم و ، 19في المجتمعإدماجه 

جهات مختصة في التحقیق مع الطفل، واتخاذ إجراءات خاصة في مرحلة :الطفل الجانح تتمثل في

لجانح في مرحلة التحقیق، وإجراءات أخرى قررها المشرع التحقیق وفق ضمانات قررها القانون للطفل ا

  .لحمایة الطفل ضحیة الجرائم

بسبب الأهمیة المعطاة لإجراءات تربیة الأحداث : لتحقیق مع الأحداثالمختص باالقاضي .1.1.2.2

همیة التي یولیها بشؤون في كل محكمة یوجد قاضي خاص بالأحداث یتم تعیینه بسبب كفاءته وللأ

  .20اث الأحد

من قانون حمایة الطفل یعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض 61طبقا للمادة و 

ر في الجنح التي ترتكب ختصاصه النظسنوات، یكون ا3لمدة للأحداث أو أكثر بقرار من وزیر العدل

قلیم المجلس ر في الجنایات التي ترتكب على مستوى إوالنظمن قبل الطفل الجانح بإقلیم المحكمة،
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یس المجلس القضائي القضائي، أما في المحاكم الأخرى فإن قضاة الأحداث یعینون بموجب أمر من رئ

كما أنه في كل محكمة یعین قاضي تحقیق أو أكثر بموجب أمر صادر من رئیس سنوات، 3لمدة 

ق في الجنح والجنایات والتحقی. جنایات المرتكبة من قبل الأطفالالمجلس القضائي یكلفون بالتحقیق في ال

التي ترتكب من قبل الطفل الجانح یكون إجباري ویكون جوازي في المخالفات، كما أنه لا تطبق على 

  .الطفل إجراءات التلبس في الجرائم التي یرتكبها

طبقا : 12-15انون رقم في مرحلة التحقیق وفقا للقبالأحداث الإجراءات الخاصة .2.1.2.2

یمارس قاضي الأحداث أثناء التحقیق جمیع صلاحیات قاضي التحقیق حمایة الطفلمن قانون 69للمادة 

المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، وأن یتخذ عدة أوامر قضائیة لاسیما الأمر بالرقابة 

وما یلیها من نفس 72من قانون حمایة الطفل، والحبس المؤقت وفقا للمادة 71القضائیة طبقا للمادة 

قانون، ولكن أدخل علیها المشرع بعض التعدیلات والشروط مثلا لا یلجأ قاضي الأحداث إلى الحبس ال

تسلیم غیر كافیة، والمتمثلة في 70وص علیها في المادة المؤقت إلا إذا كانت التدابیر المؤقتة المنص

معتمدة مكلفة ة وضعه في مؤسسإلى شخص أو عائلة جدرین بالثقة، أوالطفل إلى ممثله الشرعي أو

  .وضعه في مركز متخصص في حمایة الطفولة الجانحةأو بمساعدة الطفولة، 

: في مرحلة التحقیقللطفل الجانح12-15ها القانون رقم قرر الضمانات التي .3.1.2.2

الهدف من اتخاذ إجراءات التحقیق مع الطفل الجانح هو الوصول إلى الحقیقة والتعرف على شخصیة 

مجموعة من الضمانات للطفل الجانحقانون حمایة الطفل قررالوسائل الكفیلة بتربیته، و وتقریرالطفل،

نح، إجباري في الجنایات والجنح المرتكبة من قبل الطفل الجاالذي یكون جتماعي البحث الا:تتمثل في

جتماعيالاوالهدف من إجراء البحث من قانون الطفل، 66طبقا للمادةأما في المخالفات یكون جوازي

رتكاب الجریمة، وبالتالي تقریر عن الأسباب التي دفعت الطفل إلى امن قبل قاضي التحقیق هو الوقوف 

حضور محامي في ادة إدماجه في المجتمع، و الإجراء المناسب الذي سوف یتخذ ضد الطفل من أجل إع

ذا لم یقم الطفل أو ممثله ، وإ لطفل متابع بجنایة أم جنحةسواء كان اإجباري بتدائي مرحلة التحقیق الا

الشرعي باختیار محام فإن قاضي التحقیق یعینه من تلقاء نفسه، وإذا لم یتم تعیین محام لمساعدة القاصر 

یجب على قاضي التحقیق إخطار الطفل وممثله ، كما 67للمادة طبقافإن إجراءات التحقیق تعد باطلة

  .ة الطفلمن قانون حمای68الشرعي بالمتابعة طبقا للمادة 

وما یلیها، وذلك في الجنح 110أجاز قانون حمایة الطفل إجراء الوساطة بموجب المادة 

لفعل وقبل تحریك الدعوى رتكاب امكن اجرائها في كل وقت من تاریخ اوالمخالفات التي یرتكبها الطفل، وی

قبل الطفل، لكن وبذلك تنتهي الدعوى العمومیة بشرط تنفیذ ما جاء في محضر الوساطة منالعمومیة

والتي تتمثل 114لتزامات المنصوص علیها في المادة لا یمنع من إخضاع الطفل لأحد الاإجراء الوساطة

تصال بأيعدم الاو متابعة الدراسة أو تكوین متخصص، و الخضوع لعلاج، في إجراء مراقبة طبیة أو

تحقیق وقبل طة إلى كل إجراءات الد إجراء الوسایمدتالأفضل من و شخص قد یسهل عودة الطفل للإجرام،
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ر إلى الهدف من الوساطة والهدف من الإجراءات التي تتخذ على الطفل الجانح صدور الحكم وذلك بالنظ

  .وإعادة ادماجه في المجتمعإصلاحهتي تهدف إلى حمایته و وال

  :12- 15في القانون رقم حمایة الطفل ضحیة الجرائم جراءات إ.4.1.2.2

لم یقتصر على حمایة الطفل في حالة خطر والطفل الجانح، وإنما قرر أیضا 12-15القانون رقم 

سواء في مرحلة التحري أو التحقیق وذلك 47و46حمایة للطفل ضحیة بعض الجرائم بموجب المادتان

سمعي اللجوء إلى إجراء التسجیل المثل تهدف إلى حمایة الطفل التيذ مجموعة من الإجراءباتخا

ار أخصائي نفساني عند سماع الطفل امكانیة إحضعتداءات الجنسیة، و اع الطفل ضحیة الاالبصري لسم

ختطاف في حالة انقضاء الدعوى العمومیة، و تلاف التسجیل ونسخته في أجل سنة ابتداء من تاریخ اإ و 

أن الطفل یمكن لوكیل الجمهوریة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من قبل الممثل الشرعي للطفل 

یطلب نشر إشعارات أو أوصاف أو صور الطفل المختطف بهدف تلقي معلومات، أو شهادات من شأنها 

  .المساعدة في التحریات والأبحاث بشرط مراعاة عدم مساسها بكرامة الطفل وحیاته الخاصة

  الآلیات القضائیة لحمایة الطفل في مرحلة المحاكمة.2.2.2

لقانون رقم حسب ابمحاكمتهإلى جهات قضائیة مختصةجانح محاكمة الطفل المهمة أسند المشرع 

المطبقة في حالة محاكمة البالغین، وفقا لشكلیات وإجراءات خاصة زیادة على تلك الإجراءات 12- 15

تتمثل في بالفصل فیها تشكیلة خاصة وفق جهات قضائیة خاصة تقوم في قضایا الجانحین الأحداث ف

ضائیة وفق ـــــــستوى المجالس القــــــــــداث على مـــــــــحى المحاكم، وغرفة الأستو ــــــــقسم الأحداث على م

  .ضمانات قانونیة

: 12- 15المحاكمة طبقا للقانون رقم الضمانات القانونیة الممنوحة للطفل أثناء .1.2.2.2

، محامي لیساعدهختیار حقه في اموعة من الضمانات تتمثل أساسا فيبمجأثناء المحاكمة یتمتع الطفل 

اث أو غرفة الأحداث في جلسة سریة  أن تكون المرافعة سواء أمام قسم الأحد، و أمر وجوبيوحضور ولیه

من 89أن یكون النطق بالحكم الصادر في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنیة طبقا للمادة و 

، وأن 88طبقا للمادة إدخال ممثله الشرعيأن تقام الدعوى المدنیة ضد الطفل مع الطفل، و حمایة قانون 

كبة من قبل الطفل قابلة للمعارضةتكون الأحكام الصادرة في المخالفات والجنح والجنایات المرت

  .الطفلحمایة من قانون 90والاستئناف حسب المادة 

یخول : 12- 15المحاكمة طبقا للقانون ها قضاة الحكم أثناء الإجراءات التي یتخذ.2.2.2.2

تخاذ مجموعةاالحكم تنفیذ في مرحلة المحاكمة أو في مرحلة لقضاة الأحداث سواء 12-15القانون رقم 

  .یه مصلحة الطفلمن الإجراءات بحسب ما تقتض

مواد الجنح فيیمكن للقاضي أن یطبق على الطفل 85المادة في مرحلة المحاكمة حسب 

أو لشخص أو لعائلة جدرین لممثله الشرعيل تسلیمه مث،من تدابیر الحمایة والتهذیبمجموعة والجنایات 

في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء هوضعأو سة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة، في مؤسهوضعأو بالثقة، 
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ستثنائیة وبصفة امتخصص في حمایة الأطفال الجانحین، في مركز أو وضعه سن الدراسة، الأطفال في

انیة عشر سنة یمكن لجهة البالغ من العمر ثلاثة عشر سنة إلى غایة ثمبالنسبة للطفل 86طبقا للمادة 

من 85ستئنافیة أن تقوم باستبدال أو تكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة الحكم الابتدائیة، أو الا

من قانون العقوبات على أن 40نفس القانون بعقوبة الغرامة أو الحبس وفق الكیفیات المحددة في المادة 

كما یجوز لقاضي الأحداث تغییر ومراجعة تدابیر مراقبة وحمایة الإجراء في الحكم، یسبب اللجوء إلى هذا

مقدم على طلب مقدم من النیابة العامة، أو بناء على تقریر من تلقاء نفسه أو بناءالأحداث في أي وقت، 

  .طفلمن قانون حمایة ال96وهذا طبقا للمادة من طرف مصالح الوسط المفتوح 

  12-15طبقا للقانون الحكمتنفیذفي مرحلة الإجراءات المتخذة ضد الطفل .2.2.3

عمل قاضي الأحداث لا یتوقف بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه وإنما یستمر إلى غایة 

تنفیذ الإجراء أو العقوبة المتخذة ضد الطفل المحكوم علیه في أي وضعیة أو مكان كان فیه الطفل سواء

  . في حالة إفراج، أو داخل المراكز المتخصصة، أو داخل مراكز إعادة التربیة وإدماج الأحداث

أو ،أو بدنيء سلوكه، أو تعرض لخطر معنويساو إذا تقرر وضع الطفل في الحریة المراقبة ف

اء إجر من قانون حمایة الطفل ب103للمادة قاضي الأحداث طبقا یقوم حادث أو أي ، وقع علیه إیذاء

المحددة في و موجود داخل المراكز المتخصصة بحمایة الطفلالطفلوإذا كان،تعدیل في التدبیر المتخذ

تكلف لجنة العمل التربوي الموجودة بالمركز تحت رئاسة قاضي من قانون حمایة الطفل 116مادة ال

ر حالة كل طفل موضع الأحداث بالسهر على تطبیق برامج معاملة الأطفال وتربیتهم، وتقوم بدراسة تطو 

تخذه، كما یقوم اث إعادة النظر في التدبیر الذي افي المركز، كما یمكنها أن تقترح على قاضي الأحد

جتماعات لجنة العمل لمراكز، ویحضر وجوبا اقاضي الأحداث بمتابعة وضعیة الأطفال داخل هذه ا

كز إعادة التربیة وإدماج داخل مر جودو وإذا كان الطفل مفي حالة نظرها في ملفات الأطفال، التربوي 

بعقوبة سالبة للحریة یستفید من ترتیبات تهدف إلى تحضیر عودته إلى حیاة بسبب الحكم علیهالأحداث

یتلقى برامج التعلیم یكون للطفل مجموعة من الحقوق كأن ذلك لالوصول ومن أجل الأسرة والمجتمع، 

  .هیة التي تتناسب مع سن وجنس وشخصیة كل طفلوالتكوین والتربیة والأنشطة الریاضیة والترفی

  الخاتمة

شخصیته التي یكتسبها عن طریق مرحلة الطفولة مهمة جدا لأي فرد في المجتمع فهي تحدد

یعول علیه في بناء وتطویر دولتهوطفل الیوم هو رجل الغدالمجتمع،الأسرة و حتكاك مع باقي أفراد الا

كان رجل صالح في والمجتمع والدولة ایة كافیة من الأسرة فإذا مر بطفولة عادیة وتحصل على رع

بالعقد من الممكن أن یكون رجل مریض مليء، أما إذا تعرضت طفولته لأزمات واختلالاتستقبلالم

هتماما كبیرا عات الحدیثة تولي الذلك أصبحت التشریمات وأحیانا أخرى یكون رجل مجرم، النفسیة والأز 

، وتماشیا مع .كب ضده ضمن سیاسة جنائیة مدروسةمخاطر والجرائم التي ترتحمایة الطفل من كافة الل

  ألیات المشرع مایة الطفل الذي من خلاله وضع ــــــخاص بح12-15القانون رقم صدرالتشریعيالتطور
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  .قانونیة تهدف إلى حمایة الطفل من مختلف المخاطر التي تهدده في مراحل طفولته

  :إلى عدة نتائج من أهمهاتم التوصل ومن خلال هذه الدراسة 

وضع المشرع نص خاص بحمایة الطفل وسع من خلاله نطاق 12- 15بموجب القانون رقم –1

  .الحمایة لیشمل الطفل الجانح، والطفل في حالة خطر، وحمایة الطفل ضحیة بعض الجرائم

فركز أولا على دور الأسرة أعطى أهمیة للمجتمع لمشاركته في حمایة الطفل، 12- 15القانون رقم -2

في حمایة الطفل ثم وسع مجاله لمنح دور حمایة الطفل للهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، ومصالح 

  .الوسط المفتوح

ذكر حالات الخطر التي یتعرض لها الطفل على سبیل المثال 12-15في القانون رقم المشرع –3

  .دراج حالات أخرى تعرض الطفل للخطروترك السلطة التقدیریة لقاضي الأحداث لإ

أصبح المشرع یهتم بشخصیة الطفل الجانح من خلال تطبیق إجراءات خاصة تأخذ في اهتمامها –4

تجمع فیه به بشخصیة الطفل من خلال الدراسة العلمیة لشخصیته قبل محاكمته، وتكوین ملف خاص 

عند النطق الاعتبار من قبل قاضي الأحداث بعینجتماعیة تؤخذ والعقلیة والا،جمیع الفحوص النفسیة

  .بالعقوبة أو الإجراء

  :قدم الاقتراحات التالیةالنتائج نهده من خلال 

قتصادي للطفل بمجال الشغل فقط وإنما لا یجب أن یتم ربط الاستغلال الالتوفیر حمایة أكثر للطفل-1

ي من شأنها أن تضر بسلامته الجسدیة قتصادي للطفل، التیعه لیشمل كل أشكال الاستغلال الایجب توس

والنفسیة والعقلیة، وتفوت علیه فرصة التربیة والتعلیم والترفیه الذي یحتاجه في طفولته لیكون في المستقبل 

  . فرد سلیم یعول علیه المجتمع في البناء والعطاء

وإصلاحه وتربیته هة في حمایتالإجراءات الخاصة بالطفل الجانح المتمثلو الوساطة ف اهدألتحقیق –2

  .تمدید إجراءات الوساطة لتشمل كل مراحل التحقیقیستلزم عادة إدماجه في المجتمعتمهیدا لإ

بتدائیة تعتمد النظام الداخلي في التعلیم تخصص للأطفال العادیین،ضرورة إحداث مدارس ا–3

بالتمییز، وأنه یعامل دون الفصل بینهم حتى لا یشعر الطفلأو الجانحین،ل في حالة خطروالأطفا

معاملة عادیة مثل بقیة الأطفال، وبذلك تفادي أي عقدة یصاب بها الطفل مستقبلا بسبب المراكز 

  .العادیینالمتخصصة والمعاملة الخاصة وفصله عن بقیة الأطفال

من الأفضل أن ویندمج بسهولة في المجتمع بالأطفال العادیین ویقتدي بسلوكهم لكي یحتك الطفل –4

في مدرسة دراسته 12- 15یتابع الطفل الخاضع لإجراء من الإجراءات المنصوص علیها في القانون 

  .، مع منحه رعایة واهتمام خاصمع الأطفال العادیین ولیس في مدرسة خاصةعادیة 

، أن تمتد الحمایة القانونیة للطفل الجانح إلى ما بعد تنفیذ الاجراء أو العقوبة المقررة علیهضرورة –5

  . ویتم متابعة سلوكه وظروف معیشته والتكفل بمشاكله إلى غایة بلوغه سن الرشد المدني
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